
ســحب الجنســية.. قــانون إسرائيلــي جديــد
للانتقام من الفلسطينيين

, فبراير  | كتبه نداء بسومي

منـذ صـعود حكومـة بنيـامين نتنيـاهو الائتلافيـة في الانتخابـات الإسرائيليـة الأخـيرة في نـوفمبر/ تشريـن
الثـــاني  المـــاضي، تعمـــل أحـــزاب الصـــهيونية الدينيـــة علـــى إقـــرار قـــوانين ذات طـــابع عنصري،

. تستهدف من خلالها الوجود الفلسطيني في المجتمع العربي المحتل عام

ير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، في الفترة الأخيرة لقانون إعدام الأسرى ويروّج وز
الفلسطينيين منفّذي العمليات عبر الكرسي الكهربائي، بالإضافة إلى قانون سحب الجنسية وترحيل
الأسرى الفلسطينيين الذين يحملون الهوية “الزرقاء” من فلسطينيي عام  أو سكان القدس

المحتلة.

ويأتي سنّ القانون الذي تم التصويت عليه بالقراءة الأولى من قبل الكنيست الإسرائيلي، كجزء من
محـــاولات دولـــة الاحتلال الإسرائيلـــي محاربـــة الأسرى مـــن الـــداخل الفلســـطيني والقـــدس، وإيجـــاد
“مســوّغ قــانوني” لترحيلهــم إلى أراضي الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة المحتلــة، أو إلى قطــاع
غزة، كما كان حال مجموعة كبيرة من الأسرى الذين أفُ عنهم في صفقة جلعاد شاليط، ونفاهم

الاحتلال بعد تحريرهم إلى قطاع غزة.

وبرزت حاجة دولة الاحتلال إلى هذا القانون العنصري الجديد المناهض للقانون الدولي، بعد فشل
يــم ومــاهر يــونس، مــن الــداخل المحتــل، بعــد أن يــن مــن ســجون الاحتلال، كر يــن المحرّرَ ترحيــل الأسيرَ
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كثر من  عامًا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. قضوا أ

ويســعى الائتلاف العنصري في دولــة الاحتلال والمعارضــة، باســتثناء النــواب العــرب، إلى إقــرار القــانون
يــر مســتقبلي بحــقّ الجديــد بــالقراءات الثلاث أيضًــا، لإبعــاد أي أســير فلســطيني وتبريــر أي عمليــة تحر

الأسرى بعد إنهاء مدة اعتقالهم.

وينصّ مقترح القانون أنه في حال ثبت أن أسيرًا فلسطينيا، سواء كان من الداخل الفلسطيني أو من
القـدس المحتلـة، قـد حصـل خلال الأسر علـى مخصـصات وأمـوال مـن السـلطة الفلسـطينية أو جهـة

أخرى، سيكون ذلك بمثابة تنازل منه عن الجنسية أو مكانته كمقيم دائم. 

أمــا فلســطينيا، قُــرئ القــانون علــى أنــه “بند جديــد من أجنــدة عمليــات “الترانســفير” الشاملــة، الــتي
تهدف إلى تهجير ومحاربة الوجود الفلسطيني الذي لم يتوقف يومًا ما، إلا أن مساراته اليوم تتسع عبر
ابتكار قوانين ومشاريع قوانين عنصرية، شكلّت في السنوات القليلة الماضية أبرز أدوات الاحتلال في

محاولته لاقتلاع الفلسطيني من أرضه”.

ورغــم محاولــة اليســار والوســط الإسرائيليين الترويــج لفكــرة أنهمــا أقــل تطرفًــا مــن الأحــزاب اليمينيــة
 والدينية في تعاملهما مع الملف الفلسطيني، إلا أن الجلسة الأولى لإقرار القانون شهدت موافقة

عضوًا في الكنيست من الائتلاف وأحزاب المعارضة من أصل  صوّتوا لصالح القانون.

وكـــانت أحـــزاب الليكـــود والصـــهيونية الدينيـــة و”عوتســـما يهـــوديت (قـــوة يهوديـــة)” و”يهـــدوت
هتــوراة” من الائتلاف الحــاكم، إضافــة إلى حــزبَين معــارضين همــا “يــش عتيد (يوجــد مســتقبل)”
برئاسة يائير لبيد رئيس الوزراء السابق، و”المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس، قد دعمت مشروع

قانون - منذ طرحه في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

ية تتمدد نتائج وتداعيات.. العنصر
لطالما شكلّ الوجود العربي في الداخل المحتل مصدر قلق لقادة دولة الاحتلال، في ظل وصول أعداده
إلى نحــو مليــون و ألــف فلســطيني، الأمــر الــذي دفــع الاحتلال للســعي نحــو تشكيــل بنيــة تحتيــة

قانونية من أجل شرعنة ملاحقة العرب وقمعهم وكبت حرياتهم.

أمـا القـانون الحـالي فيـأتي ضمـن مسـاعي سـلطات الاحتلال تطـبيق مفهـوم يهوديـة الدولـة، وكـل مـا
يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يُسهّل
قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم وعلى حرياتهم ويقوم بسلب حقوقهم الأساسية، وهذا جزء

من تطبيق نظام الفصل العنصري، فأصبح لهذا النظام بنية قانونية.

الاتجاه نحو إقرار هذا القانون بقراءاته الثلاثة سيعزز من حالة العنصرية في



الاحتلال، وسيسهم في خلق بيئة مضادة يتعزز معها العمل الكفاحي والنضالي

يـادة معـدلات الطـرد والتهجـير، باعتبـار أن التعـداد السـكاني ولا يسـتبعَد أن يسـتخدَم هـذا القـانون لز
العربي يرعب دولة الاحتلال التي ذهبت نحو بناء منظومة قانونية تستهدف الوجود العربي وتؤدي

إلى ترحيلهم، حيث يبدأ باستهداف شريحة من الأسرى ثم تتوسع السياسة لتشمل المجموعات. 

ـــتي يقـــوم بهـــا الاحتلال بحـــقّ ـــفية ال ـــدادًا للإجـــراءات التعس ـــار هـــذا القـــانون إلا امت ولا يمكـــن اعتب
الفلسطينيين عمومًا، وفلسطينيي الداخل المحتل خصوصًا، وهو ما يتعارض مع الفكرة التي تسعى

“إسرائيل” لترويجها عن نفسها بأنها دولة ديمقراطية.

ــة في ــة العنصري ــة ســيعزز مــن حال ــه الثلاث ويمكــن القــول إن الاتجــاه نحــو إقــرار هــذا القــانون بقراءات
الاحتلال، وسيســهم في خلــق بيئــة مضــادة يتعــزز معهــا العمــل الكفــاحي والنضــالي ضــد الإجــراءات

والعقوبات التي لم تتوقف الحكومات الإسرائيلية عن اتخاذها.

يد الاحتلال؟ الأهداف.. ماذا ير
يمكن قراءة القانون الحالي الذي طرحته أحزاب الائتلاف الحكومي العنصري، على أنه يند في إطار
الحــرب ضــد الفلســطينيين والســعي لتنفيــذ مــا ورد في برامجهــا الانتخابيــة، خلال الفــترة الــتي ســبقت

انتخابات الكنيست أواخر العام الماضي.

ويعكس القانون أن المؤسسة الإسرائيلية تتجنّد بالكامل لخدمة سياسة الاحتلال وأهدافه، حتى لو
كان ذلك على حساب الحريات والحقوق التي كفلها القانون الدولي، لا سيما أنه يأتي في ظل العجز

الواضح في مواجهة المقاومة الفلسطينية.

لا يسمح القانون الدولي بسحب مواطنة من شخص ليظل من دون
مواطنة وبلا أي مكانة قانونية، ما يعرضّه للطرد والإخلاء من محله

ويستهدف هذا القانون الذي لو دخل مرحلة التطبيق الحالة الاجتماعية الفلسطينية، ما سينعكس
ـذة بحقهـم هـذه القـرارات عـبر ترحيلهـم وسـحب جميـع حقـوقهم المدنيـة، رغـم أن بالسـلب علـى المنف

الاحتلال لطالما سعى للترويج على أن عرب الداخل “الفلسطيني” جزء من دولته المزعومة.

اللافت أن ما يعرَف بـ”سحب المواطنة” التي يسعى وزراء الاحتلال لإقراره موجود منذ الخمسينيات
من القرن الماضي، وكان النصّ تحديدًا ينصّ بسحب المواطنة جراّء القيام بـ”عمل يخلّ بالولاء لأمن

الدولة”، ولم يحدد ماهية الأعمال لسحب الجنسية أو الهوية.



في الوقت ذاته، لا يسمح القانون الدولي بسحب مواطنة من شخص ليظل من دون مواطنة وبلا
كــثر مــن أي مكانــة قانونيــة، مــا يعرضّــه للطــرد والإخلاء مــن محلــه، ورغــم ذلــك شرعــن الاحتلال في أ

مرحلة هذا القانون بقرارات قضائية أو تشريعية.

رؤية قانونية.. ماذا يعني القانون؟
خطوة إقرار القانون تأتي في سبيل إعطاء صبغة قانونية لمشروع سحب جنسيات فلسطينيي الداخل،
يـم يـونس الـذي حـاولت السـلطات الإسرائيليـة فحـص قضيـة سـحب مـواطنته، يـر الأسـير كر بعـد تحر

لكنهم وجدوا أنه لا يمكن تفعيل القانون الحالي عليه، ووجب تعديله ليتسنىّ تفعيله على الأسرى.

ير الداخليـة الإسرائيلـي تقـديم إذ إن الموجـود حاليـا هـو قـانون سـاري المفعـول ينـصّ علـى أنـه يجـوز لـوز
طلب لسحب جنسية من أدُين بارتكاب مخالفات إرهاب وعدائية ضد الدولة، إلا أن هذا القانون
. لا يمكن تنفيذ سريانه بأثر رجعي على الأسرى الذين اعُتقلوا قبل عام  الذي عُدّل عام

أما فيما يخصّ مخصصات أسرى الداخل المالية من السلطة الفلسطينية، فإن ادّعاء تلقي الأموال
جاء عمليا ليمكن سحب جنسية الفلسطينيين فقط، لأن الأمني اليهودي لن يحصل على أموال من

السلطة الفلسطينية، حيث مصدر الأموال ليس هو الموضوع الأساسي.

القانون يعني تطهيرًا عرقيا بوتيرة متدرجّة تبدأ بأفراد ثم يتسع نطاقها، وقد
يكون تنفيذه جسّ نبض للحالة الفلسطينية

وكــانت أمــوال الســلطة ترصَــد في حسابــات الأسرى داخــل الســجن لتــوفير حــد أدنى مــن الظــروف
المعيشيــة كمــا يحــدث اليــوم، فهــذا مبــاح قانونيــا وللســلطة الفلســطينية تعاقــد مــع شركــة تعمــل مــع
مصلحة السجون، إذ يجري إيداع مبلغ  شيكل عن كل أسير فلسطيني (أمني ومدني) موجود
بالســجن، إلا أنــه لا يــودع أي شيء في حســاب الأسرى مــن ســكاّن الــداخل الفلســطيني، وهــذا مــا

اشترطه السجن حينما جرى إبرام الاتفاقية لتحويل المبالغ الجماعية كل شهر للسجون.

ومــن الناحيــة القانونيــة هنــاك إشكــالات عديــدة، لأنــه حــتى وإن مــر القــانون فلا يمكــن أن يسري بــأثر
رجعي ولا يصحّ ذلك، لأن الحديث عن سلب الجنسية التي هي حق دستوري لا يتمّ المساس به إلا
في حالات معيّنة، كما أن القانون يسري فقط على الفلسطينيين، وهذا ما يؤكد أنه تمييزي ولا يهدف

إلى منع المساس بأمن الدولة إنما يهدف إلى المساس المباشر بالفلسطينيين.

أما عن الأبعاد السياسية للقانون، فإن هذا القانون يعني تطهيرًا عرقيا بوتيرة متدرجّة تبدأ بأفراد ثم
يتســع نطاقهــا، وقــد يكــون تنفيــذه جــسّ نبــض للحالــة الفلســطينية، إذ إن ربــط المواطنــة والجنســية

بعدم تلقّي المخصصات من السلطة الفلسطينية يحظى بتأييد أوسع في نطاق الائتلاف الحاكم.



بـالعموم، إن الحالـة الفلسـطينية خلال الفـترة المقبلـة سـتكون أمـام صـدام قـانوني داخلـي ودولي مـع
الحكومة الإسرائيلية الحالية، في ظل القوانين التي تجيز الإعدام والتطهير العرقي وسحب الجنسيات،

وهو ما سيعزز من حالة الصدام.
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